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اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي
الجمعية العامة للدول الأطراف في الاتفاقية
الدورة الحادية عشرة
مقر اليونسكو، القاعة 1
17 إلى 18 حزيران/يونيو 2026
البند 7 من جدول الأعمال المؤقت:
التعديلات المقترحة على التوجيهات التنفيذية لتنفيذ الاتفاقية
	الملخص
يُطلب من الجمعية العامة في دورتها الحالية الموافقة على التعديلات المقترحة على التوجيهات التنفيذية، وذلك بغرض تخصيص جدول زمني ممدد لمعالجة ملفات الترشيح، فضلاً عن دعم التحوّل نحو نظام عالمي موحد لتقديم التقارير الدورية.
القرار المطلوب: الفقرة 24


A. 

[bookmark: _Hlk124351255]مقدمة
تُدعى الجمعية العامة في دورتها الحالية إلى الموافقة على التعديلات المقترحة على التوجيهات التنفيذية لتنفيذ اتفاقية عام 2003، والتي أوصت اللجنة الدولية الحكومية بالموافقة عليها في دورتها العشرين، وذلك بهدف تعزيز الإجراءات المرتبطة بآليتي التعاون الدولي التاليتين للاتفاقية، ولا سيما معالجة ملفات الترشيح بآليات الإدراج في الاتفاقية، فضلاً عن التوجّه نحو نظام عالمي موحد لتقديم التقارير الدورية.
1) معالجة ملفات الترشيح الخاصة بآليات الإدراج في الاتفاقية 
يتضمن الفصل الفرعي I.15 من التوجيهات التنفيذية الأحكام المتعلقة بالإجراءات المرتبطة بمعالجة ملفات آليات الإدراج في الاتفاقية، والتي تنقسم إلى ثلاث مراحل: الإعداد والتقديم (الفقرة 54)، والتقييم (الفقرة 55)، والفحص (الفقرة 56). تنص الفقرة 54 من التوجيهات التنفيذية على أن الأمانة تقوم، في أعقاب تقديم الترشيحات والاقتراحات والطلبات بحلول الموعد القانوني النهائي في 31 آذار/مارس، "بمعالجة الملفات، بما في ذلك تسجيلها والإقرار بتسلّمها. وإذا تبين أن أحد الملفات غير كامل، يطلب من الدولة الطرف استكماله". وتُمنح الدولة الطرف بعد ذلك مهلة ثلاثة أشهر لتقديم "المعلومات الناقصة المطلوبة لاستكمال الملفات، عند الاقتضاء، إلى الأمانة". ويُعد هذا الجزء من العملية بمثابة مرحلة "التحقق من الاكتمال الفني".
وفي أعقاب عملية التفكير الشامل بشأن آليات الإدراج في الاتفاقية (2018-2022)، جرى تبسيط العديد من الإجراءات والنماذج الخاصة بتقديم الترشيحات. وبالمثل، جرى تعديل المتطلبات التقنية ذات الصلة وفقاً لذلك لتعكس تبسيط هذه الإجراءات وتنوع المواد المراد النظر فيها، بما في ذلك إدراج مواد اختيارية وملفات سمعية بصرية مقدمة من الدول والجماعات. وفي حين ضَمِنت عمليةُ التحقق من الاكتمال الفني، وبشكل متزايد على مر السنين، امتثالَ ملفات الترشيح للمتطلبات الفنية اللازمة، فقد أتاحت أيضاً للدول الفرصةَ لتحسين جودة ترشيحاتها. وبذلك، يسرت هذه العمليةُ تقييمَ الهيئة الاستشارية للملفات وفحصَ اللجنة لها، مع ضمان إبراز العناصر وعرضها على الجمهور بالشكل الملائم.
ونظراً للعدد الكبير الملحوظ من الترشيحات المقدمة في إطار دورتي 2024 و2025 عندما بدأت نتائج التفكير الشامل بشأن آليات الإدراج تؤتي ثمارها كاملةً، فضلاً عن تزايد المتطلبات الفنية والعناصر المقابلة لها التي يتعين مراجعتها طوال عملية التحقق من الاكتمال الفني، فقد أوصت اللجنة في دورتها العشرين الجمعية العامة بتعديل التوجيهات التنفيذية (القرار 20.COM 8 والوثيقة LHE/25/20.COM/8)، وذلك لتمكين تخصيص وقت إضافي لعملية التحقق من الاكتمال الفني لملفات الترشيح، مع مراعاة الجوانب المتعددة المنطوية في هذه العملية، والعدد المتزايد من الترشيحات المستفيدة منها، وأهميتها لمرحلة التقييم اللاحقة.
نطاق فحص الاكتمال التقني
إلى جانب تحديد المستندات والمواد المفقودة في ملفات الترشيح، يتمثل التحقق من الاكتمال في ضمان امتثال الملف للمتطلبات الفنية، وذلك بالهدف الأسمى المتمثل في تسهيل تقييمه من قبل هيئة التقييم وفحصه من قبل اللجنة، مع ضمان إجراء التقييم على أساس من الشفافية والمساواة. علاوةً على ذلك، تتيح هذه العمليةُ إعطاءَ العناصرِ القدرَ الكافي من الإبراز والعرض أمام الجمهور، من خلال مواد الترشيح المصاحبة المنشورة على الموقع الإلكتروني للاتفاقية أثناء عملية الترشيح وبعد الإدراج.
ويتسع نطاق القضايا التي يتم تناولها من خلال التحقق من الاكتمال الفني ليشمل جوانب شتى؛ بدءاً من وجود الإجابات في نماذج الترشيح (ICH-0x) مع مراعاة الحدود القصوى للكلمات، وتقديم العدد المحدد من الصور ومقاطع الفيديو المرفقة بترجمة نصية وبتنسيق ومدة مناسبين، وصولاً إلى تقديم وثائق الموافقة أو مستخرج من الحصر باللغة الأصلية وبالإنجليزية أو الفرنسية، من بين أمور أخرى. وقد ازدادت المتطلبات الفنية، ومن ثَمَّ الجوانب التي يتعين فحصها، في أعقاب عملية التفكير الشامل بشأن آليات الإدراج؛ لا سيما مع إدراج المواد الاختيارية، وزيادة الملفات السمعية والبصرية، والوثائق المحددة لطلبات التمديد والنقل. وتجدر الإشارة إلى أنه في تلك المرحلة، لا يتم التحقق من محتوى مواد الترشيح المقدمة، بل يقتصر الأمر على التحقق من مدى استيفائها للمتطلبات الفنية.
وعلى مر السنين، تطورت الممارسات وأصبح النهج أكثر مرونة؛ لا سيما بعد أن أصبح من الضروري للدول التي تخرج ملفاتها من فئة "الملفات المتراكمة قيد المعالجة" بعد عدة سنوات أن تكون قادرةً على تقديم وثائق محدثة. وقد أتاحت هذه العملية للدول المقدمة للطلبات فرصة الاستفادة من فحص الاكتمال الفني لمراجعة ملف الترشيح مراجعةً فعالةً، وذلك عبر تقديم معلومات محدثة إضافية تتجاوز مجرد المعلومات المشار إليها بوصفها معلومات ناقصة في طلبات الأمانة للحصول على معلومات إضافية. وتغتنم الغالبية العظمى من الدول المقدمة للطلبات حالياً هذه المرحلة لاستكمال ملفاتها ومراجعتها. وغالباً ما تتضمن المعلومات الإضافية، ضمن جملة أمور أخرى، توضيحاً بشأن تقديم المواد الاختيارية، ووثائق موافقة إضافية، ومستخرجات محدثة من سجلات الحصر، ومعلومات إضافية ترغب الجماعات في نقلها في ضوء السياقات المحلية المتغيرة. وفي الترشيحات متعددة الجنسيات، يمكن أن تتعلق هذه القضايا بدولة واحدة أو أكثر من الدول المقدمة للترشيح.
وعلى الرغم من أن هذا النهج المرن يمثل عبئاً أكبر على الأمانة، فقد مُنح للدول المقدمة للطلبات مراعاةً لمصلحة الدول والجماعات، وذلك لإتاحة الفرصة لتحسين جودة ملفات الترشيح، مع الالتزام بمبدأ الشفافية من خلال نشر النسخ المختلفة من وثائق الترشيح على الموقع الإلكتروني للاتفاقية مشفوعةً بتاريخ تقديمها. وعلاوةً على ذلك، لا يمكن تعديل وثائق الترشيح بمبادرة من الدول المقدمة للطلبات بعد إحالة الترشيحات إلى هيئة التقييم.
وفي حين أن تعزيز قدرات الدول والجماعات وإدراج عملية الحوار يفسران إلى حد كبير نجاح الترشيحات في السنوات الأخيرة، إلا أنه يمكن اعتبار أن النهج المرن المتبع في مرحلة "التحقق من الاكتمال الفني" قد ساهم أيضاً في دعم هذا الاتجاه الإيجابي؛ حيث ارتفع معدل التوصيات الإيجابية الصادرة عن هيئة التقييم (ليتراوح بين 98% و100% بين عامي 2023 و2025)، مع تحسن التوازن الجغرافي للترشيحات المفحوصة في دورات 2023 و2024 و2025 (المجموعة الأولى: 12%، المجموعة الثانية: 13%، المجموعة الثالثة: 15%، المجموعة الرابعة: 22%، المجموعة الخامسة (أ): 14%، المجموعة الخامسة (ب): 16% وملفات تتضمن مجموعات متعددة: 8% من أصل 190 ملفاً التي تم تقديمها من 134 دولة).
وبعد أن أحيطت اللجنة في دورتها العشرين (القرار ‎) علماً بالقضايا المذكورة أعلاه، أعربت عن تقديرها للآثار الإيجابية للنهج المرن الحالي في دعم جهود الدول، مؤكدةً أن الأحكام الواردة في الفقرة 54، ولا سيما فيما يتعلق بالموعد النهائي في 30 أيلول/سبتمبر من العام الأول، تسمح بتقديم مواد ترشيح منقحة كجزء من عملية التحقق من الاكتمال الفني (بدلاً من اتباع نهج "صارم" للتحقق من الاكتمال الفني كان من شأنه أن يمنع الدول المقدمة للطلبات من تعديل الترشيح بما يتجاوز ما أشارت إليه الأمانة بوصفه نقصاً). ومع ذلك، دعت اللجنة الدول الأطراف إلى الامتناع عن إجراء تغييرات جوهرية من خلال عملية التحقق من الاكتمال الفني، وفي الوقت نفسه، طلبت من الأمانة استكشاف سبل لتزويد هيئة التقييم واللجنة بالمعلومات المتعلقة بالتغييرات التي أُجريت أثناء تلك العملية. وبالنسبة لدورة عام 2026، تعكس تواريخ نشر مواد الترشيح المتاحة عبر صفحة الويب المخصصة التغييرات التي أُجريت أثناء عملية التحقق من الاكتمال الفني. وفي وقت كتابة هذا التقرير، تعكف الأمانة على استكشاف خيارات لإيجاد طريقة أوضح لعرض هذه التغييرات بصرياً، استجابةً لطلب اللجنة في سياق دورة ترشيحات عام 2027.
الجدول الزمني لمعالجة الترشيحات
تُعد دورتا عامي 2024 و2025 أولى دورات الترشيح التي دخلت فيها نتائج عملية التفكير الشامل بشأن آليات الإدراج في الاتفاقية (2018-2022) حيز النفاذ الكامل. وبينما سيُعرض تقرير أكثر تفصيلاً على اللجنة في دورتها القادمة عام 2026 استجابةً للقرار 19.COM 15، فإنه يمكن بالفعل ملاحظة أن عدد الملفات التي تمت معالجتها قد ازداد بشكل كبير (بإجمالي 140 ملفاً على مدار الدورتين، مقابل 121 ملفاً في دورتي 2022 و2023 مجتمعتين)، وذلك مع مراعاة السقف السنوي البالغ ستين ملفاً، ومختلف فئات الملفات التي تقرر معالجتها خارج السقف السنوي بدءاً من دورة عام 2024 (القرار ‎ و‎). ويؤثر هذا الارتفاع على عبء العمل الملقى على عاتق اللجنة وهيئة التقييم والأمانة، وقد يكون موضوعاً للمناقشات في الدورة الحادية والعشرين للجنة.
في أعقاب عملية التفكير الشامل بشأن آليات الإدراج، جرى تبسيط العديد من الإجراءات والنماذج الخاصة بتقديم الترشيحات، مع تعديل المتطلبات الفنية لتتوافق مع هذه الإجراءات المبسطة، وكذا مع تنوع مواد الترشيح التي يتعين النظر فيها، ولا سيما فيما يتعلق بنقل العناصر من قائمة إلى أخرى والترشيحات المقدمة على أساس موسع. وفي إطار دورتي عامي 2024 و2025، استفاد 106 ملفات، من أصل 140 ملفاً جرت معالجتها في البداية، من طلبات الحصول على معلومات إضافية بناءً على عملية التحقق من الاكتمال الفني وباستخدام النهج المرن المذكور آنفاً.
وبالنظر إلى الجوانب المتعددة التي يتعين معالجتها من خلال عملية التحقق من الاكتمال الفني، والحجم الكبير للترشيحات التي تستفيد من هذه العملية وأهميتها لمرحلة التقييم، فإنه من المرغوب فيه تخصيص المزيد من الوقت لإجراء عملية التحقق من الاكتمال. وفي ضوء هذه الجوانب، يُقترح إتاحة وقت إضافي لمرحلة التحقق من الاكتمال الفني، بحيث يمكن تمديد موعدها النهائي إلى 31 آب/أغسطس من العام الأول (بدلاً من 30 حزيران/يونيو). وبدورها، ستُمنح الدول المقدمة للطلبات مهلة ثلاثة أشهر، كما هو الحال حالياً، لتقديم المعلومات، وذلك في موعد أقصاه 30 تشرين الثاني/نوفمبر من العام الأول (بدلاً من 30 أيلول/سبتمبر). ومن الناحية العملية، ستُعدل المواعيد النهائية لمنح فترة زمنية متساوية (ثلاثة أشهر) لاستكمال الترشيحات في حال صدور طلبات للحصول على معلومات إضافية قبل 31 آب/أغسطس.
ويُعد هذا الجدول الزمني الممدد مبرراً بشكل أكبر فيما يتعلق بالإجراء الجديد الخاص بطلبات النقل، والذي تُقترح بشأنها تعديلات على التوجيهات العملياتية أدناه. ومن المفهوم أن طلبات النقل التي تُستلم بحلول الموعد النهائي في 30 حزيران/يونيو ستكون جزءاً من دورة الترشيحات التي تُستلم بحلول الموعد النهائي في 31 آذار/مارس من العام نفسه. وسيتم إجراء التحقق من الاكتمال الفني لطلبات النقل بحلول الموعد النهائي الممدد في 31 آب/أغسطس، على أن تقوم الدول المقدمة للطلبات باستكمال المعلومات المطلوبة بحلول الموعد النهائي الممدد في 30 تشرين الثاني/نوفمبر.
وبالإضافة إلى التعديلات الموصوفة أعلاه، يُقترح إجراء تنقيح إضافي ليعكس أن التقييم الفردي للملفات تضطلع به هيئة التقييم في الفترة من كانون الأول/ديسمبر من العام الأول إلى حزيران/يونيو من العام الثاني.
2) نظام عالمي موحد لتقديم التقارير الدورية
جرى إصلاح آلية تقديم التقارير الدورية الخاصة باتفاقية عام 2003 في عام 2017، وذلك لتعزيز جودتها وجدواها وتوقيتها، فضلاً عن معالجة انخفاض معدلات تقديم التقارير التي لوحظت حتى ذلك الحين (القرار ‎). وقد جرت مواءمة نموذج تقرير الأداء مع إطار النتائج الشامل للاتفاقية لضمان اتساق العملية مع الأهداف العامة للاتفاقية، وللسماح برصد أكثر فعالية لتحقيق هذه الأهداف (القرار 7.GA 9). تم إجراء تعديلات إضافية في عام 2018 للسماح بتقديم التقارير على أساس إقليمي كل ست سنوات (القرار ‎‎) وفي عام 2019 لإطلاق الدورة الإقليمية الأولى لتقديم التقارير (القرار ‎14.COM 8). وبين عامي 2020 و2025، خضعت جميع المناطق لهذه العملية، مما أدى إلى تحسن كبير في معدلات تقديم التقارير عبر مختلف المناطق[footnoteRef:1]: [1:  	أمريكا اللاتينية والكاريبي (دورة عام 2021): 87.5%، أوروبا (دورة عام 2022): 100%، الدول العربية (دورة عام 2023): 100%، أفريقيا (دورة عام 2024): 100% وآسيا والمحيط الهادئ (دورة عام 2025): 90.4% - انظر الوثيقة .LHE/25/20.COM/6.c] 

وفي الوقت ذاته، دعا إعلان مونديكولت 2022، الذي اعتُمِد في مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة (مونديكولت 2022)، منظمة اليونسكو إلى إصدار تقرير عالمي عن السياسات الثقافية على رأس كل أربع سنوات، استناداً إلى المعلومات والبيانات والمؤشرات التي تقدمها الدول الأعضاء فيها. وقد صَدرت الطبعة الأولى من هذا التقرير العالمي في عام 2025، ومن المقرر إصدار الطبعة الثانية في عام 2029، على أن تتوالى الإصدارات اللاحقة بصفة دورية كل أربع سنوات. وفي حين تظل آليات تقديم التقارير الدورية الخاصة بكل اتفاقية وتوصية ثقافية هي المصدر الأساس للمعلومات اللازمة للتقرير العالمي، فإن إعداده يتطلب إجراء تعديلات في كيفية تقديم التقارير الدورية وتحليلها وعرضها بصرياً لتقديم نظرة عامة شاملة عن مساهمة الثقافة في التنمية المستدامة عبر كافة المناطق والمجالات الثقافية.
واستجابةً لذلك، اعتمدت اللجنة في دورتها التاسعة عشرة عام 2024 خارطة طريق نحو نظام عالمي موحد لتقديم التقارير (القرار ‎). وفيما يتعلق باتفاقية عام 2003، ستنطوي هذه الخطوة على ما يلي:
· جداول تقديم التقارير: ستتم مواءمة الجداول الزمنية لآليات تقديم التقارير الدورية الثلاث الخاصة بالاتفاقية، والتي تُقدَّم حالياً وفقاً لمواعيد مختلفة، لتتوافق مع تاريخ تقديم واحد يتكرر كل أربع سنوات. وهذا يعني أن جميع الدول الأطراف ستقدم تقاريرها بشكل متزامن بشأن: (أ) تنفيذ الاتفاقية والوضع الحالي للعناصر المدرجة في القائمة التمثيلية؛ و(ب) الوضع الحالي للعناصر المدرجة في قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل (المشار إليها فيما يلي باسم "قائمة الصون العاجل"). وعلاوةً على ذلك، (ج) يتعين على الدول غير الأطراف في الاتفاقية[footnoteRef:2] تقديم تقارير عن العناصر المدرجة في القائمة التمثيلية. [2:  	وفي الوقت الحالي، يقتصر هذا الأمر على دولة واحدة فقط، وهي الاتحاد الروسي، الذي كان يقدم تقاريره حتى الآن بناءً على دورة مدتها ست سنوات، وذلك حسب سنة إدراج روائعه الاثنتين في القائمة التمثيلية (2008). وبناءً عليه، سيُقدَّم التقريران المتوقع صدورهما بحلول 15 كانون الأول/ديسمبر 2026 في موعد جديد هو 30 حزيران/يونيو 2027 بدلاً من ذلك.] 

· نماذج تقديم التقارير: سيجري تبسيط نماذج تقديم التقارير (النموذج ICH-10 والنموذج ICH-11) لتخفيف العبء عن كاهل الدول الأعضاء. ويجب أن تتوخى عملية التبسيط توازناً دقيقاً بين تقليص بنية النماذج وبين الحفاظ على سلامة المحتوى التحليلي. والهدف من ذلك هو خفض عدد الأسئلة خفضاً ملموساً، من خلال حذف بعض العناصر أو دمجها أو إعادة صياغتها وإعادة تجميعها، مع الحفاظ على اتساق واضح مع إطار النتائج الشامل.
· نهج بناء القدرات: هناك حاجة إلى تخطيط دقيق لنهج بناء القدرات، مع مراعاة الموارد المالية والبشرية المطلوبة في ضوء الجدول الزمني الجديد لتقديم التقارير، مع الحفاظ في الوقت ذاته على البُعد الإقليمي والتركيز على التعلم بين الأقران. وفي هذا الإطار، يمكن أن تستفيد أنشطة بناء القدرات من تعزيز التعاون والتنسيق مع مراكز الفئة 2، التي أدت دوراً محورياً في تنظيم واستضافة الأنشطة التدريبية خلال الدورة الإقليمية الأولى لتقديم التقارير، وأبدت استعدادها لمشاركة أوسع في ظل النظام العالمي الموحد لتقديم التقارير.
وعند الانتقال إلى النظام الجديد، يمكن أيضاً تقديم طلبات نقل العناصر من قائمة الصون العاجل إلى القائمة التمثيلية بحلول تاريخ التقديم الموحد في 30 حزيران/يونيو 2027، وبعد ذلك بصفة دورية كل أربع سنوات. تجدر الإشارة إلى أنه من غير المتوقع أن تتأثر عملية نقل عنصر من القائمة التمثيلية إلى قائمة الصون العاجل بالانتحال إلى نظام تقديم التقارير الجديد.
وستواصل اللجنة فحص التقارير الدورية التي تقدمها الدول الأطراف بشأن تنفيذ الاتفاقية (امتثالاً للمادة 29 من الاتفاقية) وبشأن حالة العناصر المدرجة في قائمة الصون العاجل. وبالمثل، ستواصل اللجنة تقديم التقارير الدورية إلى الجمعية العامة، كما ستُعرض على المؤتمر العام لليونسكو (امتثالاً للمادة 30 من الاتفاقية).
وقد أيدت اللجنة في دورتها العشرين هذا النهج المقترح للمضي قدماً، وأوصت الجمعية العامة بتنقيح التوجيهات التنفيذية لدعم هذه الخطوة (القرار ‎). وبمجرد الموافقة على التعديلات المقترحة، فمن المفهوم أن تقديم التقارير الدورية بموجب آليات تقديم التقارير الثلاث سيُعلّق بالنسبة للموعد النهائي في 15 كانون الأول/ديسمبر 2026، بما في ذلك التقارير المتأخرة.
وكجزء من سنة التفكير المقررة في نهاية الدورة الإقليمية الأولى لتقديم التقارير، نوقشت جوانب مختلفة من الانتقال إلى نظام التقديم العالمي الموحد بشكل مستفيض من جانب أصحاب المصلحة في الاتفاقية. وقد انصبَّ التأمل بشكل خاصّ على الجداول الزمنية، وتبسيط نماذج تقديم التقارير، ونهج بناء القدرات. وتضمنت العملية سلسلةً من خمس مشاورات إقليمية جرت في نيسان/أبريل وأيار/مايو 2025، بالإضافة إلى اجتماع التفكير الشامل بشأن آليات تقديم التقارير الدورية لاتفاقية عام 2003، الذي عُقِد عبر الإنترنت في الفترة من 28 إلى 30 نيسان/أبريل 2026.
***
وترد التعديلات المذكورة آنفاً على التوجيهات التنفيذية في المرفق للاطلاع عليها في الدورة الحالية للجمعية العامة.
· وتتعلق النصوص المظللة باللون الأخضر بالتعديلات التي أوصت بها اللجنة في دورتها العشرين (القرار ‎) بشأن معالجة ملفات آليات الإدراج في الاتفاقية.
· أما النصوص المظللة باللون الأزرق، فتتعلق بالتعديلات التي أوصت بها اللجنة في دورتها العشرين (القرار 20.COM 6.c) لدعم التحول نحو نظام عالمي موحد لتقديم التقارير الدورية.
قد ترغب الجمعية العامة في اعتماد القرار التالي:
مشروع القرار 11.GA 7
إن الجمعية العامة،
وقد درست الوثيقة LHE/26/11.GA/7 وملحقها،
وإذ تذكّر بالقرارت 20.COM 6.c و20.COM 8،
معالجة ملفات الترشيح الخاصة بآليات الإدراج في الاتفاقية
تحيط علماً بالتعديلات المقترحة على التوجيهات التنفيذية التي أقرتها اللجنة في دورتها العشرين بشأن معالجة ملفات الترشيح الخاصة بآليات الإدراج في الاتفاقية؛
تعرب عن تقديرها للآثار الإيجابية للنهج الحالي المطبق في مرحلة التحقق من الاكتمال الفني لمعالجة الترشيحات، وذلك في سبيل دعم جهود الدول والجماعات؛ وتدعو في الوقت ذاته الدول الأطراف إلى الامتناع عن إجراء تغييرات جوهرية خلال هذه المرحلة؛
توافق على التعديلات التي أُجريت على التوجيهات التنفيذية والواردة في ملحق هذا القرار (بشأن معالجة ملفات الترشيح الخاصة بآليات الإدراج في الاتفاقية)؛ وتدرك أن الجدول الزمني المعدل الوارد فيها سيُطبق بدءاً من دورة ترشيحات عام 2027 فصاعداً.
نظام عالمي موحد لتقديم التقارير الدورية
تحيط علماً كذلك بالتعديلات المقترحة على التوجيهات التنفيذية التي أقرتها اللجنة في دورتها العشرين بشأن التحول نحو نظام عالمي موحد لتقديم التقارير الدورية؛
توافق على التعديلات التي أُجريت على التوجيهات التنفيذية والواردة في ملحق هذا القرار (والمطلوبة لدعم التحول نحو نظام عالمي موحد لتقديم التقارير الدورية).
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التعديلات المقترحة على التوجيهات التنفيذية لتنفيذ الاتفاقية
ملاحظة: تعكس التعديلات المقترحة على التوجيهات التنفيذية، والمظللة باللون الأخضر في العمود الأيمن، التعديلات التي أقرتها اللجنة في دورتها العشرين (القرار ‎) بشأن معالجة الملفات الخاصة بآليات الإدراج في الاتفاقية. أما التعديلات المظللة باللون الأزرق، فتعكس التعديلات التي أقرتها اللجنة في الدورة ذاتها (القرار 20.COM 6.c) لدعم الانتقال نحو النظام العالمي الموحد لتقديم التقارير الدورية.
	التوجيهات التنفيذية (طبعة 2024)
	التعديلات المقترحة

	I.7
	تقديم الملفات
	I.7
	لا يوجد تغيير

	20.2
	يستخدم النموذج ICH-01 RL to USL لنقل عنصر من القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية إلى قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل، ويشمل خيارًا لالتماس المساعدة الدولية في وقت واحد.
ويُُستخدم النموذج ICH-02 USL to RL المُُرفق بنموذج رفع التقارير الدورية ICH-11 لنقل عنصر من قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل إلى القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.
	20.2
	لا يوجد تغيير

	I.15
	الجدول الزمني - عرض عام للإجراءات
	I.15
	لا يوجد تغيير

	54.
		المرحلة الأولى:
	الإعداد والتقديم

	 31 آذار/مارس
من العام صفر
	الموعد النهائي لتقديم طلبات المساعدة التمهيدية.

	15 كانون الأول/ديسمبر
من العام صفر
	الموعد النهائي لتقديم طلبات النقل من قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل إلى القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.



	54.
		المرحلة الأولى:
	لا يوجد تغيير

	31 آذار/مارس
من العام صفر
	لا يوجد تغيير

	15 كانون الأول/ديسمبر
من العام صفر
	الموعد النهائي لتقديم طلبات النقل من قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل إلى القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.




	
		31 آذار/مارس
من العام الأول
	الموعد النهائي الذي لا بد أن تتسلم فيه الأمانة الترشيحات للإدراج في قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل (بما في ذلك تلك المقدمة بالتزامن مع طلبات المساعدة الدولية) والقائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية واقتراحات البرامج والمشروعات والأنشطة التي تجسد على أفضل نحو مبادئ الاتفاقية وأهدافها وتفحص الملفات التي ترد بعد هذا التاريخ في الدورة التالية. وتنشر الأمانة على الموقع الشبكي للاتفاقية الملفات التي تتلقاها بلغاتها الأصلية.

	
	



	 30 حزيران/يونيو
من العام الأول
	الموعد النهائي لاضطلاع الأمانة بمعالجة الملفات، بما في ذلك تسجيلها والإقرار بتسلمها. وإذا تبين أن أحد الملفات غير كامل، يطلب من الدولة الطرف استكماله.

	30 أيلول/ سبتمبر
من العام الأول
	الموعد النهائي لتقدم الدولة الطرف المعلومات الناقصة المطلوبة لاستكمال الملفات، عند الاقتضاء، إلى الأمانة. أما الملفات التي تبقى غير كاملة فتعاد إلى الدول الأطراف التي يجوز لها استكمالها توطئة لفحصها في دورة لاحقة. وعندما تصل الملفات المنقحة، التي تقدمها الدول إلى الأمانة تلبية لطلبها تقديم معلومات إضافية، فإنها تُنشر على الموقع الشبكي وتحل محل الملفات الأصلية. وتُنشر كذلك ترجمة هذه الملفات إلى الإنجليزية أو الفرنسية على الموقع الشبكي لدى توافرها.


	31 كانون الثاني/يناير
من العام الثاني
	الموعد النهائي المحدد لتلقي الأمانة طلبات النقل من القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية إلى قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل. تسجل الأمانة هذه الطلبات، وتحال إلى هيئة التقييم في نفس السنة التي قُدمت فيها، دون التحقق من اكتمال الملف.



	
		31 آذار/مارس
من العام الأول
	لا يوجد تغيير








	30 حزيران/يونيو
من العام الأول

	الموعد النهائي لتقديم طلبات النقل من قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل إلى القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.

	30 حزيران/يونيو
31 آب/أغسطس
من العام الأول
	الموعد النهائي لاضطلاع الأمانة بمعالجة الملفات، بما في ذلك تسجيلها والإقرار بتسلمها. وإذا تبين أن أحد الملفات غير كامل، يطلب من الدولة الطرف استكماله.

	30 أيلول/ سبتمبر
30 تشرين الثاني/نوفمبر
من العام الأول
	الموعد النهائي لتقدم الدولة الطرف المعلومات الناقصة المطلوبة لاستكمال الملفات، عند الاقتضاء، إلى الأمانة. أما الملفات التي تبقى غير كاملة فتعاد إلى الدول الأطراف التي يجوز لها استكمالها توطئة لفحصها في دورة لاحقة. وعندما تصل الملفات المنقحة، التي تقدمها الدول إلى الأمانة تلبية لطلبها تقديم معلومات إضافية، فإنها تُنشر على الموقع الشبكي وتحل محل الملفات الأصلية. وتُنشر كذلك ترجمة هذه الملفات إلى الإنجليزية أو الفرنسية على الموقع الشبكي لدى توافرها.

	31 كانون الثاني/يناير
من العام الثاني


	لا يوجد تغيير




	55.
		المرحلة الثانية:
	التقييم

	كانون الأول/ديسمبر من العام الأول إلى أيار/مايو من العام الثاني
	تقييم فردي للملفات من جانب أعضاء هيئة التقييم.


	حزيران/يونيو
من العام الثاني
	اجتماع ينتهي فيه أعضاء هيئة التقييم من تقييمهم الملفات ويحددون الملفات التي ستدرج في عملية الحوار. وسيتم تعليق تقييم هذه الملفات حتى انعقاد الاجتماع النهائي لهيئة التقييم.
تبدأ عملية الحوار عندما ترى هيئة التقييم أن عملية طرح الأسئلة وتلقي أجوبة مع الدولة (الدول) المقدمة للملفات، والتي تتم كتابياً عن طريق الأمانة، يمكن أن تؤثر على نتيجة تقييمها.

	أسبوعان بعد اجتماع حزيران/يونيو
من العام الثاني
	الموعد النهائي الذي ستقوم فيه هيئة التقييم بتقديم الأسئلة للدول الأطراف المعنية بعملية الحوار عن طريق الأمانة، بإحدى لغتي العمل الرسمية للاتفاقية.
تقوم الدول الأطراف بالرد على طلبات هيئة التقييم من خلال الأمانة، في غضون أربعة أسابيع من تلقي الخطاب، بلغتي العمل الرسمية للاتفاقية.


	موعد أقصاه أيلول/سبتمبر من العام الثاني
	اجتماع تنتهي فيه هيئة التقييم من تقييمها للملفات المعنية بعملية الحوار، وإعداد تقرير بشأن تقييم جميع الملفات.

	قبل عقد دورة اللجنة بأربعة أسابيع
	تنقل الأمانة تقارير التقييم إلى أعضاء اللجنة وتنشرها على الموقع الشبكي أيضاً لكي يتسنى الرجوع إليها.



	55.
		المرحلة الثانية:
	لا يوجد تغيير

	كانون الأول/ ديسمبر من العام الأول إلى أيار/مايو حزيران/يونيو من العام الثاني
	تقييم فردي للملفات من جانب أعضاء هيئة التقييم.

	حزيران/يونيو
 من العام الثاني
	لا يوجد تغيير



	أسبوعان بعد اجتماع حزيران/يونيو
من العام الثاني
	لا يوجد تغيير



	موعد أقصاه أيلول/سبتمبر من العام الثاني
	لا يوجد تغيير

	قبل عقد دورة اللجنة بأربعة أسابيع
	لا يوجد تغيير





	56.
		المرحلة الثالثة:
	الفحص

	تشرين الثاني/نوفمبر
العام الثاني
	تفحص اللجنة الترشيحات والاقتراحات والطلبات وتتخذ القرارات.



	56.
		المرحلة الثالثة:
	لا يوجد تغيير

	تشرين الثاني/نوفمبر
العام 2 الثاني
	لا يوجد تغيير




	V.1
	تقارير الدول الأطراف عن تطبيق الاتفاقية
	V.1
	لا يوجد تغيير

	151.
	تقدم كل دولة طرف في الاتفاقية تقارير إلى اللجنة بصفة دورية عن التدابير التشريعية والتنظيمية وغيرها، التي اتخذتها لتطبيق الاتفاقية. وتُشجع الدول الأطراف على استكمال البيانات التي تم جمعها عن تطبيق الاتفاقية بالمعلومات المقدمة من قبل المنظمات غير الحكومية المعنية.
	151.
	لا يوجد تغيير

	152.
	تقدّم الدول الأطراف تقاريرها الدورية إلى اللجنة بحلول 15 كانون الأول/ديسمبر كلّ ستّ سنوات على أساس التناوب منطقة بعد منطقة. وتقرّر اللجنة ترتيب هذا التناوب في بداية دورة تقديم التقارير الدورية التي تستغرق ست سنوات. تستخدم الدول الأطراف عملية تقديم التقارير الدورية لتعزيز تدابير المتابعة والتبادل والتعاون الإقليمي النشطين لضمان الحماية الفعالة للتراث الثقافي غير المادي. يجوز على كلّ دولة طرف إكمال النموذج ICH-10 ويمكن إكماله على الانترنت (https://ich.unesco.org)، وتقوم الأمانة بمراجعته بصورة دورية.
	152.
	تقدم الدول الأطراف تقاريرها الدورية إلى اللجنة بحلول 15 كانون الأول/ ديسمبر كل ست سنوات على أساس التناوب بين المناطق 30 حزيران/يونيو كل أربع سنوات على أساس جدول زمني تحدده اللجنة. وتقرّر اللجنة ترتيب هذا التناوب في بداية دورة تقديم التقارير الدورية التي تستغرق ست سنوات. تستخدم الدول الأطراف عملية تقديم التقارير الدورية لتعزيز تدابير المتابعة والتبادل والتعاون الإقليمي النشطين لضمان الحماية الفعالة للتراث الثقافي غير المادي. يجوز على كلّ دولة طرف إكمال النموذج ICH-10 ويمكن إكماله على الانترنت (https://ich.unesco.org)، وتقوم الأمانة بمراجعته بصورة دورية.

	153.
	تقدم الدولة الطرف معلومات عن التدابير التشريعية والتنظيمية والتدابير الأخرى التي اتخذتها لتطبيق الاتفاقية على الصعيد الوطني، بما في ذلك ما يلي:
(a) إعداد قوائم حصر للتراث الثقافي غير المادي الموجود في أراضيها، حسبما جاء في المادتين 11 و12 من الاتفاقية؛
(b) تدابير أخرى للصون وفقاً لما جاء في المادتين 11 و13 من الاتفاقية، بما في ذلك ما يلي:
اعتماد سياسة ترمي إلى تعزيز وظيفة التراث الثقافي غير المادي في المجتمع، وإدماج صونه في برامج التخطيط؛
تشجيع الدراسات العلمية والتقنية والفنية لتأمين الصون الفعّال؛
تسهيل الحصول على المعلومات المتعلقة بالتراث الثقافي غير المادي قدر المستطاع، مع احترام الممارسات العرفية التي تحكم الانتفاع بجوانب معينة منه.
	153.
	لا يوجد تغيير

	154.
	تقدم الدولة الطرف معلومات عن التدابير التشريعية والتنظيمية والتدابير الأخرى التي اتخذتها على الصعيد الوطني لتقوية القدرات المؤسسية لصون التراث الثقافي غير المادي، حسبما جاء في المادة 13 من الاتفاقية، بما في ذلك ما يلي:
(a) تسمية أو إنشاء هيئة مختصة أو أكثر لصون تراثها الثقافي غير المادي؛
(b) دعم مؤسسات التدريب في ميدان التراث الثقافي غير المادي، وإدارته ونقله إلى الآخرين؛
(c) إنشاء مؤسسات توثيقية للتراث الثقافي غير المادي، وتسهيل الانتفاع بخدماتها قدر المستطاع.
	154.
	لا يوجد تغيير

	155.
	تقدم الدولة الطرف معلومات عن التدابير التشريعية والتنظيمية والتدابير الأخرى التي اتخذتها على الصعيد الوطني لضمان المزيد من الاعتراف بالتراث الثقافي غير المادي وتقديره واحترامه وتعزيزه، لا سيما التدابير المشار إليها في المادة 14 من الاتفاقية:
(a) برامج تثقيفية وبرامج لزيادة الوعي وتقديم المعلومات؛
(b) برامج تثقيفية وتدريبية داخل الجماعات والمجموعات المعنية؛
(c) أنشطة لبناء القدرات من أجل صون التراث الثقافي غير المادي؛
(d) وسائل غير رسمية لنقل المعرفة؛
(e) التثقيف لحماية الأماكن الطبيعية وأماكن الذاكرة.
	155.
	لا يوجد تغيير

	156.
	تقدم الدولة الطرف معلومات عن التدابير التي اتخذتها على المستوى الثنائي ودون الإقليمي والإقليمي والدولي لتطبيق الاتفاقية، بما في ذلك تدابير التعاون الدولي مثل تبادل المعلومات والخبرات، وغيرها من المبادرات المشتركة، حسبما ورد في المادة 19 من الاتفاقية.
	156.
	لا يوجد تغيير

	157.
	تقدم الدولة الطرف معلومات عن الوضع الراهن لعناصر التراث الثقافي غير المادي الموجودة في أراضيها، والتي أدرجت في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية. وتولي الدولة الطرف اهتماما خاصا بدور الجنسانية وتسعى إلى ضمان أوسع مشاركة ممكنة للجماعات والمجموعات وبحسب الحالة الأفراد المعنيين، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية المعنية أثناء عملية إعداد هذه التقارير التي ستتناول ما يلي فيما يتعلق بكل عنصر:
(a) الوظائف الاجتماعية والثقافية للعنصر؛
(b) تقييم مقومات بقائه والمخاطر الحالية التي تواجهه، في حال وجودها؛
(c) مساهمته في أهداف القائمة؛
(d) الجهود المبذولة لتعزيز العنصر أو تدعيمه، لا سيما تنفيذ أي تدابير قد تكون ضرورية نتيجة لإدراج العنصر في القائمة؛
(e) مشاركة الجماعات والمجموعات والأفراد في صون العنصر، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية المعنية والتزامهم المستمر بتعزيز صونه.
	157.
	لا يوجد تغيير

	158.
	تقدم الدولة الطرف معلومات عن السياق المؤسسي للعنصر المدرج في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، بما في ذلك ما يلي:
(a) الهيئة (الهيئات) المختصة المشاركة في إدارته و/أو صونه؛
(b) المنظمة (المنظمات) في الجماعة أو المجموعة، المعنية بالعنصر وصونه.
	158.
	لا يوجد تغيير

	159.
	تستجيب الدول الأطراف، في الوقت المناسب، لطلبات معينة توجهها إليها اللجنة للحصول على معلومات إضافية، عند الاقتضاء، وبشكل مستقل عن الدورة الإقليمية التي وضعتها اللجنة عملا بالفقرة 152 أعلاه.
	159.
	تستجيب على الدول الأطراف، في الوقت المناسب، للطلبات معينة توجهها إليها اللجنة للحصول على معلومات إضافية، عند الاقتضاء، وبشكل مستقل عن الدورة الإقليمية دورة التقارير الدورية التي وضعتها اللجنة عملا بالفقرة 152 أعلاه.

	V.2
	تقارير الدول الأطراف عن العناصر المدرجة في قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل
	V.2
	لا يوجد تغيير

	160.
	تقدم كل دولة طرف إلى اللجنة تقارير عن حالة عناصر التراث الثقافي غير المادي الموجودة في أراضيها والتي أدرجت في قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل بناء على طلبها، أو بعد التشاور معها في حالات الاستعجال القصوى. وتشرك الدولة الطرف على أوسع نطاق الجماعات والمجموعات وبحسب الحالة الأفراد المعنيين، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية المعنية أثناء عملية إعداد هذه التقارير.
	160.
	لا يوجد تغيير

	161.
	تقدم هذه التقارير إلى اللجنة عادة بحلول 15 كانون الأول/ديسمبر من العام الرابع التالي للعام الذي أدرج فيه العنصر، وكل أربع سنوات بعد ذلك. يجوز على كلّ دولة طرف إكمال النموذج ICH-11 ويمكن إكماله على الانترنت (https://ich.unesco.org)، وتقوم الأمانة بمراجعته بصورة دورية. ويجوز للجنة عند الإدراج أن تضع جدولاً زمنياً محدداً، على أساس كل حالة على حدة، لتقديم التقارير وسيكون لهذا الجدول الزمني لتقديم التقارير الأسبقية على دورة السنوات الأربع العادية.
	161.
	تقدم هذه التقارير إلى اللجنة بحلول 15 كانون الأول/ديسمبر من السنة الرابعة التي تلي السنة التي تم فيها إدراج العنصر، وكل أربع سنوات بعد ذلك 30 حزيران/يونيو كل أربع سنوات على أساس جدول زمني تحدده اللجنة. يجوز على كلّ دولة طرف إكمال النموذج ICH-11 ويمكن إكماله عبر الإنترنت (https://ich.unesco.org)، وتقوم الأمانة بمراجعته بصورة دورية. ويجوز للجنة عند الإدراج أن تضع جدولاً زمنياً محدداً، على أساس كل حالة على حدة، لتقديم التقارير وسيكون لهذا الجدول الزمني لتقديم التقارير الأسبقية على دورة السنوات الأربع العادية.

	162.
	تولي الدولة الطرف اهتماما خاصا بدور الجنسانية وتقدّم معلومات عن الوضع الراهن للعنصر، بما في ذلك ما يلي:
(a) وظائفه الاجتماعية والثقافية؛
(b) تقييم مقومات بقائه والمخاطر الحالية التي تواجهه؛
(c) آثار الجهود المبذولة لصون العنصر، لا سيما تنفيذ خطة الصون التي قدمت عند الترشيح؛
(d) تحديث لخطة الصون الواردة في ملف الترشيح أو في التقرير السابق؛
(e) مشاركة الجماعات والمجموعات والأفراد في صون العنصر، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية المعنية والتزامهم المستمر بتعزيز صونه.
	162.
	لا يوجد تغيير

	163.
	تقدم الدولة الطرف معلومات عن السياق المؤسسي لصون العنصر المدرج في القائمة، بما في ذلك ما يلي:
(a) الهيئة (الهيئات) المختصة المشاركة في صونه؛
(b) المنظمة (المنظمات) في الجماعة أو المجموعة، المعنية بالعنصر وصونه.
	163.
	لا يوجد تغيير

	164.
	تستجيب الدول الأطراف في الوقت المناسب لطلبات معينة توجهها اللجنة إليها للحصول على معلومات إضافية، عند الاقتضاء، في الفترات الفاصلة بين المواعيد النهائية المحددة في الفقرة 161 أعلاه.
	164.
	لا يوجد تغيير

	V.3
	تسلّم التقارير ومعالجتها
	V.3
	لا يوجد تغيير

	165.
	تقوم الأمانة عند تسلّم تقارير الدول الأطراف بتسجيلها والإقرار بتسلمها. وإذا كان التقرير غير كامل، تقدم المشورة إلى الدولة الطرف بشأن سبل إكماله.
	165.
	لا يوجد تغيير

	[bookmark: _Hlk208236816]166.
	تقدم الأمانة إلى اللجنة عرضاً عاماً للتقارير الواردة عملاً بالفقرة 152 قبل أربعة أسابيع من انعقاد دورتها. وسيتاح العرض العام على الشبكة لاطلاع العموم عليه، إلى جانب التقارير الواردة عملاً بالفقرات 152 و161، باللغة التي قدمتها بها الدول الأطراف، إلا إذا قررت اللجنة خلاف ذلك في حالات استثنائية.
	166.
	تقدم الأمانة إلى اللجنة عرضاً عاماً للتقارير الواردة عملاً للفقرة للفقرتين 152 و161 قبل أربعة أسابيع من انعقاد دورتها، وذلك وفقًا لجدول زمني وضعته اللجنة. وسيتاح العرض العام على الشبكة لاطلاع العموم عليه، إلى جانب التقارير الواردة عملاً بالفقرات 152 و161، باللغة التي قدمتها بها الدول الأطراف، إلا إذا قررت اللجنة خلاف ذلك في حالات استثنائية.

	167.
	حذفت.
	167.
	لا يوجد تغيير

	V.4
	تقارير الدول غير الأطراف في الاتفاقية عن العناصر المدرجة في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية
	V.4
	لا يوجد تغيير

	168.
	تنطبق الفقرات 157 - 159 و165 - 166 تماماً في هذه التوجيهات التنفيذية على الدول غير الأطراف في الاتفاقية، التي توجد في أراضيها عناصر اعتبرت روائع مدرجة في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، والتي قبلت الحقوق والالتزامات المتعلقة بها.
	168.
	لا يوجد تغيير

	169.
	تقدم الدول غير الأطراف هذه التقارير إلى اللجنة، بحلول 15 كانون الأول/ديسمبر 2014، ثم تقدم التقارير بعد ذلك كل ست سنوات. يجوز على كلّ دولة معنية إكمال النموذج ICH-10 ويمكن إكماله على الانترنت (https://ich.unesco.org) وتقوم الأمانة بمراجعته بصورة دورية.
	169.
	تقدم الدول غير الأطراف هذه التقارير إلى اللجنة، بحلول 15 كانون الأول/ديسمبر 2014، وكل ست سنوات بعد ذلك 30 حزيران/يونيو كل أربع سنوات على أساس جدول زمني تحدده اللجنة. يجوز على كلّ دولة معنية إكمال النموذج ICH-10 ويمكن إكماله على الانترنت (https://ich.unesco.org) وتقوم الأمانة بمراجعته بصورة دورية.
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